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89787 ‐ العمل بوظيفة مندوب تسويق بطاقات الفيزا

السؤال

ما حم العمل كمندوب تسويق بطاقات الفيزا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

: استعمال بطاقة الفيزا إذا خلت من المحاذير الشرعية ، وهذه المحاذير كما يل لا حرج ف

1- أن يشترط فيها غرامة أو زيادة عند التأخر ف السداد .

2- أن يؤخذ ف مقابل استخراجها أو السحب بها مبلغ زائد عن التاليف الفعلية .

وقد أصدر المجمع الفقه قراره رقم : 108 ( 2/12 ) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحم العمولة الت يأخذها البنك .

وهذا نص القرار :

دورته العاشرة رقم 102/4/10 ، موضوع ( بطاقات الائتمان غير المغطاة ) . وبعد استماعه إل قرار المجلس ف إشارة إل"

المناقشات الت دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين ، ورجوعه إل تعريف بطاقة الائتمان ف قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد

منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : "مستند يعطيه مصدره ( البنك المصدر ) لشخص طبيع أو اعتباري ( حامل

البطاقة ) بناء عل عقد بينهما يمنه من شراء السلع ، أو الخدمات ، ممن يعتمد المستند ( التاجر ) دون دفع الثمن حالا

لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود عل حاملها ف مواعيد دورية ، وبعضها يفرض

فوائد ربوية عل مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد .

: قرر ما يل

أولا : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حت ولو كان

. السداد ضمن فترة السماح المجان طالب البطاقة عازما عل

ثانيا : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية عل أصل الدين .

ويتفرع عل ذلك :

أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا عل قدر الخدمات المقدمة

عل ذلك .

ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة عل مشتريات العميل منه ، شريطة أن يون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر
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الذي يبيع به بالنقد .

ثالثا : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا

يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة الت لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة . وكل زيادة عل الخدمات الفعلية

محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا ، كما نص عل ذلك المجمع ف قراره رقم 13 ( 10/2 ) و 13 (1/3) .

رابعا : لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة" . انته نص قرار المجمع .

وانظر جواب السؤال رقم (13725) ففيه تحريم التعامل بـ ( فيزا سامبا ) ولو سدد ف الوقت المحدد .

ثانيا :

إذا كانت بطاقة الفيزا من النوع الجائز الخال من المحاذير ، فلا حرج عليك ف العمل ف تسويقها . وأما إن كانت من النوع

ِالْبِر َلنُوا عاوتَعو ) : الإثم والعدوان ، قال تعال ذلك من التعاون عل المحرم ، فلا يجوز لك العمل بهذه الوظيفة ؛ لما ف

والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ) المائدة/2 ، وقد لعن النب صل اله عليه وسلم كاتب

الربا وشاهديه ، كما روى مسلم (1598) عن جابِرٍ رض اله عنه قَال : لَعن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم آكل الرِبا ،

. اءوس مه : قَالو . هدَيشَاهو ، هباتكو ، لَهكومو

واله أعلم .
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